تشكل البلدية محورًا أساسيًا ومهمًا من عناصر التنميةء إليها يناط الدور الأكبر في 


o 


تغيير الواقع الاجتماعي» وتأمين الخدمات كل في نطاق عملها وحدودهاء لتتواصل فيما 
بينها» وتشكل وحدة متجانسة على صعيد الإنماء والتطور» يمتد ليشمل مختلف مساحات 


اظ 

توخ هذه الخحمات قطان كل مجالات 
التنمية البشريةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء 
والثقافية وغيرهاء ما يهيئ للعبور إلى آفاق 
سواء على مستوی الأمنيات 
والطموحات» أو التطلعات التي تنتج إما 
عن نظرة إلى مستقبل أفضل في مضمار 
الحاجات والاحتياجات التي تتأتى عن تدرج 
الحياةء أو عن غيرة في مجالات السبق 
والتسابق في عملية تطوير العمل البلدي 
التي شهدتها بلديات أو بلاد أخرى سبقت 
ولحت ف عار تة ةا الم 

فقد. الت الخري: الأهلية الليخاتة مرم 
عمل المؤسسات» وقي طليعتها مؤبسات 
العمل البلدي»ء التي لم تتمكن من تجديد 
مجالسها لأكثر من ريع قرن من الزمنء إلى 
ان كانت الانتخابات عام 1998 التي 
شكلت إلى جانب كونها تأمينًا لحقوق 
الفزاظن .في الخسات التفرية رة 
لحريكه ‏ القزدية هن , خلال ٠‏ ممارسته 
الديمقراطية في الانتخاب والترشيح» 
والمشاركة في تقرير وتطوير الحياة للمجتمع 
المنظي. 


جدیدة»› 


- تعريف البلدية: 

البلدية هي ادارة محلية تقوم ضمن 
نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها 
فاط اتون كما ها تع اباشدسة 
المعنوية والاستقلال المالي والاداري في 
نطاق هذا القانون”. فالبلدية هي الادارة 
ارجا ماذارو نة اة فى السات 
الاجتماعية والسياحية والبيئية والتريوية 
والثقافيةء كما أنها ويحكم كونها الساطة 
المحلية المنبثقة عن ارادة الناس الأكثر 
التصاقا بواقعهم الحياتي العام» وهي الجهة 
الأقرب في فهم الواقع وقراءة حركة تطور 
المجتمع» وتأمين التوازن بين توفير النطاق 
الامن والمفيد للامتداد العمرانى ضمن 
نلتاق الجهراقى ااا من جو راا 
ع ازو اريه واترنية ادات 
الطبيعية والاثرية”. 

فالبلدية هي مرجعية سلطوية» من حيث 
انها تتمتع بصلاحيات القرار الاداري 
والمالي التي منحها إياها القانون والتي على 
أساسها تحولت إلى مرجعية تقريرية وتنفيذية 
في اداو تظاقها اللي واكاك بخركته 
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التنموية الشاملة عمرانيًاء سكانيًاء اجتماعيًاء 
اقتصادیاء فقافًاء تريوًا وبيشًا. 

إن نجاح البلدية في عملية التنمية في 
قافا العطلىء ا تشكل اجا اعمات 
المجتيع _المحلى. إلى العدمات والتطور 
تبقى الشرط التاربخي لقيام جماعات أكبر 
تتوحد لتكون جماعة على مستوى الوطن. 

أ فجاح ‏ البلدية في أدارن اة 
والتطوير البلدي يتوقف» قبل کل شيءِ› 
على طبيعة المؤهلات القيادية للعناصر 
المكونة لمجلسها البلدي. 

والسواطن هر القعية البركوة لبدية 
والذي نشأت من أجله» وتحددت وظيفتها 
من أجل الاستجابة لحاجات الناس إلى 
اکا کن ما ص ع اتس اا 
وشمولية. 

فالبعد المفهومى للتنمية هو عملية تعبئة 
واستشمار كل الطاقات والامكانات والمقومات 
من بشرية ومادية ومعنوية متاحة في 
المجتمع لتحقيق نهوضه» من خلال حركة 
دائمة من التطور ينبغي أن تواكب تطور 
حأجات المجتمع المحلى بسورة دائعة. 

وعلى هذا الأساس تكون البلدية ركتًا 
من الأركان الأساسية في تنمية المجتمع 
المحلي› وفي تطوبر وضعه الاقتصادي 
والسياسي والتريوي والصحي... بل هي 
E CT NE‏ 
لها النهوض في عملية التنميةء فتنتشرء 
وتار 7 شمن شاقات سند : وفگامل 
a E‏ ا 
وتؤدي إلى تنمية على نطاق أوسع حتى 


تطال كامل مساحة الوطن. وتكون على 
اتصال مباشر مع السكان» فتتلمس 
حاجاتهم» وتشخص مشكلاتهم» فتصيب في 
اقتراحاتها علاج همومهم وأ لامهم. 
وبستوجب العمل البلدي اتباع منهجيات 
سليمة لتحقيق التنمية المحلية والتغيير 
المنشود نحو الأفضل. 

- صلاحيات البلدية: 

تخضع البلدية للمجلس المنتخب» وتدار 
من قبل رئيس البلدية المنتخب. أي ان هذه 
الإدارة اللامركزية يقوم عليها جهاز بلدي 
مكون من سلطتين: تقريرية وتنفيذي ة“ ؛ 
سلطة تقريرية يتولاها مجلس بلدي منتخب 
بالتصوبت العام المباشر» وسلطة تنفيذية 
يتولاها رئيس البلدية الذي ينتخب هو ونائبه 
من قبل أعضاء المجلس بطربقة الاقتراع 
السري وبالأكثرية المطلقة. 

فقد تحولت البلدية فى المجتمعات 
الیو لے کی م مک ات 
كيان إداري» مالي وشخصية معنوية تتمتع 
بدرجة عالية من الإستقلالية. وقد أضحى 
"النظام البلدي" نظامًَا متميرًا يجمع بين 
التقرير والتنفيذ» بين التشريع والتنفيذء أي 
أنه يجمع بين وظيفتي المجلس النيابي 
والحكومة المركزية للدولة. 

وإذا كانت العضوية في المجلس البلدي 
قد اكتسبت أهميتها التمثيلية كموقع سلطوي 
في النطاق المحلي للبلديةء فإن الأمر يبدو 
أكثر برورا مع رئاسة البلديةء حيث ان 
رئيس المجلس البلدي بالاضافة إلى 
الصفتين التقريرية والتنفيذية في البلديةء فانه 
يؤقي دور المحورية في غلاقات السلطة 
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سواء على مستوى المجلس البلدي» أو 
المجتمع المحلي» أو لجهة علاقات البلدية 
الخارجية من سلطات وأجهزة حكومية وغير 

إن الموقع السلطوي لرئيس البلدية من 
خلال اكتسابه الصفتين التقريرية 'لكونه أحد 
أعضاء المجلس البلدي"» والتنفيذية بحكم 
رئاسته للمجلس المذكور» بات يمثل عمليًا 
دور الوسيط السلطوي بين المجلس البلدي 
من جهة» وسائر مراجعات وقضايا البلدية 
مع ممثلي السلطة المركزية وغيرها من جهة 
أخرى. 

أمام هذا النفوذ المتميز لرئيس البلديةء 
لجأت التلطات المحليّة الحاكمة ولحسابات 
سياسيّة أكثر منها إدارية أو تنمويةء إلى 
إصدار تشريعات جديدة لا تخرج عن 
سياسة الصبط والإحتواء لنفوذ الرؤساء 
البكين: فالمادذة الحافية والشرون من 
القانون 665 تاريخ 1997/12/29 (تعديل 
قانون البلديّات) قضت بأن 'ينتخب المجلس 
البلديّ من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس 
بطريقة الإقتراع السرّي والأكثريّة المطلقة 
ولمدة ولاية المجلس البلدئّ. كما أعطت 
الفقرة الخامسة من المادة نفسهاء الحق 
اللمجلس البلدي» بعد ثلاثة أعوام من 
انتخاب الرئيس ونائبه» وفي أول جلسة 
يعقدها ان ينزع الثقة من اسا او فن 
كلاهماء بالأكثرية المطلقة من مجموع 
أعضائه» وذلك بناء على عريضة يوقعها 
ريع هؤلاء الأعضاء“. 

أما الصلاحيات التى أولاها القانون 
للبلديةء فهي تشمل مجالات واسعة للتعاطي 


رشن . اقا الجاراقي قي سال 
الشؤون الخدماتية والتنموبة» من تربيةء 
انشاء مدافن» مساعدة الجمعيات» والأوقاف 
والمحتاجين» دعم المهرجانات» وضع 
الاستملاكات أو الاعتراض عليهاء 
المساعدة على تصنيف المناطق السكنية» 
والصناعية» والتجارية والزراعية. رعاية 
المستوصفات» إعطاء التصاريح المختلفة 
من بناء واعمار واستثمار» تحسين وانشاء 
بنى تحتية من أقنية ومجارير وحيطان دعم 
وأرصفة وأعمال شق طرقات وتعبيدهاء 
إنشاء وصيانة الانارة العامة» وخطوط مياه 
الشفة» المحافظة على السلامة والصحة 
العامةء إنشاء الحدائق والساحات العامة 
بالاضافة إلى أمور أخرى كثرة تتعلق 
برعاية الشأن العام. 

كما ان القانون أتاح للمجلس البلدي أن 
يتولى دون أن يكون ذلك على سبيل 
الحصر الأمور التالية' : الموازنة البلديةء 
قطع الحساب» القروض لتحقيق مشاريع 
تمت دراستهاء التنازل عن بعض العائدات 
البلدية لقاء كفالات قروض» تحديد معدلات 
الرسوم البلدية في حدود القانونء 
ااا ر اى و ا ی 
الشوارع» تخطيط الطرق» وتقويمهاء 
وتوسيعهاء» اعداد دفتر الشروط لصفقات 
اللوازم والأشغال ولبيع أملاك البلدية. 

- موارد البلدية 

لما كانت الغاية من انشاء البلدية هى 
إدارة واستمرارية العملية التنموية للمجتمع 
المحلي» فإن نجاح أو فشل العمل البلديء 
يتوقف في جزء منه» على حجم الامكانات 
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الاقتصادية والمادية التي تحصل عليها 
البلدية والتيى تشكل عصب العملية التنمويةء 
ا اا اا اة 
انتمراريتها“. ومن ذون هذه الإمكانات 
المادية» فان هذه البلديات عاجزة عن أداء 
مهامهاء حتى الأساسية منهاء لا سيما تقديم 
الختمات والاستثمار فى التنمية لكونها 
فة بايرد الإذارية والتبعية المالة. 

تتمتع البلديات باستقلالية مالية معينةء 
فهي تجمع الرسوم من السكان على 
الخدمات التي تقدمها في نطاقها الجغرافي 
(تسجيل واستئجار العقارات وعقود الإيجار 
السكنية والتجارية). تقوم الحكومة بتحصيل 
الجزء الأكبر من إيرادات البلديةء فوزارة 
المالية تفرض الضرائب بالنسب على 
العقارات المبنية (%10)» وعلى الدخل 
التجاري (%15)» وعلى عمليات نقل الأموال 
(%10)ء وعلى الواردات لصالح البلديات 
(3.5%). بالإضافة إلى ذلك»ء تذهب نسبة 
معينة من الرسوم التي يتم جمعها عبر 
الموثقين الرسميين إلى البلديات“ كما يتم 
تخصيص نسبة معينة من رسوم مستخدمي 
المرافق العامة (1۴|) الماء والكهرياء 
والهاتف للبلديات. وتوجه جميع هذه 
الإيرادات إلى الصندوق البلدي المستقل ثم 
توزع على البلديات من خلال آلية أو صيغة 
معينة تقررها وزارة الداخلية وبوافق عليها 
مجلس الوزراء. 

- مصادر الدخل البلدي: 

تبعًا للقوانين المحلية والبلدية في لبنان 
تم تحديد مصادر التمويل البلدي بالعناوين 
التالية. 


أ- الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة 
من المكلفين في نطاقها المحلي"': 

هذه الرسوم تقررها الدولة بموجب 
قوانين» وتستوفيها البلدية ضمن نطاقها 
المحلي بشكل مباشر» وتكون رسوم نسبية 
أو رسوم مقطوعة: 

الرسوم النسبية: 

1) القيمة التأجيرية المقررة على 
العقارات والمباني المعدة للسكن أو 
الشضاة لف افك 

2) الرسوم على تراخيص البناء. 

3 الرسوم على المجارير والأرصفةء 
ویستوفى عند الترخيص للبناء» كما يستوفى 
بشكل سنوي ضمن رسوم القيمة 
التأجيرىة“'. 

4) رسم اشغال الأملاك العموميةء 
ويكون للاترخيص 'مرة واحدة " أو للاستثمار 
ابشکل سنوي ". 

5) الرسوم على المزايدات. 

6 الرسوم على تجارة المواد القابلة 
للاشتعال أو الانفجار. 

7) رسم الاعلان ويستوفى مرة واحدة 
عند الترخیص» کما یستوفی بشکل سنوي 
اقات ٠‏ الداشة اة | وكير 
الضوئية1. 

الرسوم المقطوعة: 

1) الرسوم على أمكنة الاجتماعات 
والأندية. 

2) الرسوم على محلات ومحطات 
توزيع المحروقات السائلة. 

3 الرسوم على أصحاب المهن 
المتجولة (ياتع؛ مضور:.ء.). 
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4 انرس لی الذیاکم. 
5) الرسوم على دخول الأماكن العامة 
في البلدرة14. 
6 الوس لى عقر فول الراك 
7) الرسوم على الافادات والبيانات التى 
تسا الات ۰ 
ب- الرسوم التي تجبيها الدولة لحساب 
البلديات: 
وهي رسوم تفرضها الدولة وتستوفيها من 
خلال السام اسك وت يات 
العامة والخاصة الصالح. البلديات: 
ويستوجب توزيعها على البلديات المعنية 
مباشرة ويشكل دوري. هذه الرسوم يتم 
توزيعها على البلديات» وإلى الصندوق 
البلدي المستقل للاشتراكات الواقعة خارج 
النطاق البلدي. 
ت- الرسوم التي تستوفيها الدولة 
والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة 
والخاصة لصالح البلديات» وتودع في 
الصندوق البلدي المستقل. هذه الرسوم 
تشمل: 
1) ضرائب على قيمة الأملاك المبنيةه 
وأرياح المهن التجارية والصناعية. 
2) ضرائب علی رسوم انتقال الترکات 
والوصايا واهبات: 
3) ضرائب على رسوم التسجیلات 
اأنقارية. 
4) ضرائب على ثمن المحروقات 
السائلة. 
5) ضريية السلع المستوردة التي 
تستوفيها ادارة الجمارك لحساب جميع 
اإلفيات بالاتنافة. إلى عاآرات على 


مختلف المشرويات الروحية والتبغ 
والسجائر . 

6) ضرائب على رسوم تسجيل السیارات 
والمركبات الالية والدراجات النارية. 

ث- الأموال التي يتم جمعها من أملاك 
البلدية بشكل مباشر» وتشمل: 

1) ايجار أملاك البلدية من عقارات 
وأبنية وملاعب» وما شابه. 

2) استثمارات الأراضي والمشاعات 
والأاحراش 

3 فوائد الأموال البلدية المودعة لدى 
البنك المركزي. 

4 ايرادات بيع المواد التالفة على 
جوانب الطرقات. 

ج- غرامات فرضتها القوانين النافذةء 
وتستوفيها البلدية بشكل مباشر» وتشمل*"': 

1) الغرامات التي تستوفيها البلدية جراء 
فكافة كام ءالقراين اة المعتدة 
كمخالفات عدم تسجيل عقود الايجارات» 
عدم الحصول على ترخيص الاعلان» 
التأخر في تأدية الرسوم المستحقة للبلديةء 
اشغال الأملاك العامة دون الحصول على 
ترخیص مسبق. 

2) الغرامات الناتجة عن مخالفة 
تعليمات البلدية فيما يخص النظافة» وذبح 
المواشي» وضبط الأوزان والمكاييل وغيرها. 

3 تسوية مخالفات البناء (%40 من 
قيمة التسويات تعود للبلديات) 

ح- المساعدات والهبات» والوصاياء 
والقروض 

أجاز القانون للبلديات أن تعقد القروض 
التي تحتاجها لتموبل مشاريع تمت دراستهاء 
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سے کے 


كما أجاز لها قبول الهبات التي لا ينشاً 
عنها أعباء على المجالس المحلية» ولا 
تكون موضع اعتراض أصحاب الحقوق» 
وهنا تخضع قرارات المجلس البلدي بشأن 
قبول أو رفض هذه الهبات لسلطة الوصاية 
ممثلة بالقائمقام. أما في حال وجود 
اعتراضات» فإن قرارات المجلس البلدي 
بشأن قبولها أو رفضها تخضع لساطة 
الوصاية ممثلة بالمحافظ. 

- حجم البلديات: 

تتفاوت خصائص البلديات تبعًا لحجمها 
الذي يتبلور وفق عدد سكانها الذي ينعكس 
بشکل مباشر علی عدد أعضاء المجلس 
البلدي وهيكله الإداري» ونطاق الأنشطة 
والموارد المالية. كما أن التحديات التي 
تواجهها المجالس البلدية في القرى 
الصغرى»ء سيما المجالس حديثة الإنشاءء 
تختلف عن تلك التي تواجهها بلديات المدن 
الكبرى» وبالتالي تختلف من حيث أولوياتها. 

ويبلغ عدد البلديات في لبنان 1029 
بلدية» تتوزع على 1408 بلدة أو مدينةء ما 
يعني أن عدد البلدات التي لا توجد فيها 
بلديةء يبلغ 379 بلدة؛ تشكل %27 من 
مجموع عدد البلدات في لبنان'. 

وقد حدد القانون البلدي 665 عدد 
أعضاء المجلس البلدي بحسب عدد السكان 
فى البلدة» وأتاح انشاء بلدية في ية بلدة 
ژد عدد سكانها عن 300 نسمة» كما 
خص مدينتي بيروت وطرابلس بمجالس 
بلدية يبلغ عدد أعضاء كل منها 24 
عضروًا. بحسب التفصيل الوارد في الجدول 
رقم (1). 


جدول رقم (1): توزبع أعضاء المجالس البلدية 
کسی عدد السكان 


بحسب القانون بحسب القانون 
30/06/1977/118 | 29/12/1997/665 


المصدر: المادة 24 من قانون البلديات رقم 665 
الصادر في: 1997/12/30 


وتبلغ نسبة البلديات الصغيرة في لبنان 
(يتألف مجلسها من 9 أعضاء) %43.8 
ونسبة البلديات المتوسطة (يتألف مجلسها 
من 12 إلى 15 عضوا) 030.2 فيما 
نسبة البلديات الكبيرة الحجم (18 عضروا 
وما فوق) %6 (انظر الجدول رقم 2). 
جدول رقم (2): توزع البلديات في لبنان بحسب 
عدد أعضاء المجلس البلدي 


2016 
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هذه النتيجة تدل على أن %44 من 
بلديات لبنان لا تمتلك المقومات الكافية 
لانجاز مشاريع تنموية» لقلة إمكاناتها 
مقارنة بالبلديات المتوسطة والكبيرة التي 
تمتلك عادة إمكانات أكبر من البلديات 
الصغيرة» ويالتالي فإنها تمتلك فرصًا أكبر 
في التنميةء مقارنة بالبلديات الصغيرة التي 
اني شخ الإمكانات والموارد الماديةء 
وتتراجع فرصها في إيجاد التنمية ضمن 
مجالها الجغرافي. 

تواجه البلديات التحديات التالية: 

البلدية هي أقرب سلطة إلى المواطنء 
يتوجه إليها مباشرة عند أية مشكلة أو 
عائق» فتبقى المرجع الأقرب للاستفسار عن 
المواضيع العامة المختلفة. 

تحلَ المشاكل ضمن صلاحياتها أو 
توجه الشاكي إلى المرجع الصالح» يتوقف 
مدی نجاحها أو فشلها على ما تواجهه من 
تحديات وعقبات» وما تجترحه من حلول 
لحل هذه العقبات. فما هي أهم المشاكل 
التي تعترض عملهاء وما هي أهم معوقات 
التنمية البلدية» وكيف يمكن إيجاد الحلول 
لھا؟ 

- أهم المعؤقات: 

1. عدم وجود اللامركزية الادارية» وهذا 
ما يجعل البلديات أقل مرونة فى اتخاذ 
القرارات على مستوى السياسة المتبعة. 

2 تقضن السوارد ‏ والسعرفت خو كا 
فيما يتعلق بتقنيات جمع التبرعات وتوجيه 
مشاريع توليد الدخل. 

3. نقص الخبرات التقنية للجسم البشري 
داخل البلديات. 


4. ضعف التخطيط الشامل للبلديات 
والتخطيط لحالات الطوارئ . 

د االحاجة إلى بتاع قرات ق 
سال < المكلة - باقارةة الشاك 
والتخطيط الاستراتيجي والمهارات التقنية 
٠ Nh‏ 

6. نقص مشاركة النساء في الادارة 
العامةء فقلما يتم تعيين امرأة فى منصب 
رئيس بلذيةء ولا يزال التمثيل النسائي في 
المجالس البلدية متواضعًا جدا. 

7. الحجم الصغير للعديد من البلديات»› 
حيث يجيز القانون البلدي إنشاء بلدية في 
ية بلفة ذا زا عفد السكان المسحفن فيا 
عن 300 نسمة. هذا الشرط يؤدي إلى 
وجود بلديات صغيرة وتابعة» لا تستطيع 
تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة كبرى بسبب 
ضيق مواردهاء» ما يمنع من إنشاء مشاريع 
مجدية في ضوء محدودية الموارد البشرية 
والماليةء ويالتالي يشكل حجمها عائمًا أمام 
اة اليلة. 

8. الإعتماد الشديد على الحكومة 
للخصول على الدعم المالي؛ء خصوصًا مع 
التعقيد البالغ في تحصيل إيرادات البلديات 
في ظل وجود 35 نوعا مختلقا من 
الضرائب التي لا يتم جمعها فعليًا. 

9. وجود أنظمة المراقبة من قبل العديد 
من السلطات على عمل البلديات» بدءًا 
بمجلس الوزراء مرورًا بوزارة الداخلية» ثم 
الفط ا 

0. نقص الكادر المتخصص» الناتج 
بدوره عن ضرورة موافقة الحكومة المركزية 
على تعيين الموظفين في البلديات؛ وعلاوة 
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ا ن 


على ذلك» هناك قرار من مجلس الوزراء 
بتجميد التعيينات» يحظر على البلديات 
بموجبه توظیف موظفین مؤهلين» بل 
متعاقدين حسب المهمة. وتعيق مثل هذه 
التدابير عمل البلديات التي تحتاج إلى 
المزيد من المهارات الفنية المتخصصة 
والمستقرة. 

1. غياب التخطيط في أغلب 
البلديات» والذي يعذ وسيلة مهمة ورئيسة 
من وسائل تحقيق التنمية. 

2. عدم الشفافية التي تعاني منه 
الكثير من البلديات» إن على مستوى 
التخطيط أو على مستوى الموازنات» بما 
يسمح للمجلس البلدي (وأحيائًا كثيرة لرئيس 
البلدية منفردا) من الإستثثار واحتكار 
مقدرات البلدية والتصرف فيها تَبعًَا لارائه 
وأهوائه» ما يؤدي الى غياب المساءلة 
واعتماد الزيائنية كنهج وملاذ في مختلف 
مراحل العمل البلدي. 

3. المواطن هو القضية المركزية 
للبلدية والذي أنشئت من أجله» وتحددت 
وظيفتها من أجل الإستجابة لحاجات الناس 
إلى التنمية بكل ما تعنيه عملية التنمية من 
أبعاد وشمولية. هذا المواطن يبقى غاببًا 
عما يراد لبلدته وبخطط لها من مشاريع» 
وفي أحسن الحالات يكون إطلاعه عليها 
بعد تنفيذهاء ونادرًا ما تلجأ البلديات إلى 
إشراك» أو استشارة المواطنين واستمزاج 
آرائهم لتحديد فيما يخطط لمناطقهم. 

4. أخيرًا إن غياب العمل التنموي من 
قبل الدولة» - ولعقود طويبلة - يعد من 
أهم معوقات العمل البلدي الحاليء ذلك 


أن إمكانات البلديات "حتى الكبيرة منها' 
لا يمكنها النهوض بالتنمية على مستوى 
بلدة» ناهيك عن التنمية على مستوى 

أهم المقترحات لتفعيل العمل 
التنموي البلدى: 

ل فمل المافات ‏ الس 
والمحلية سواء على مستوى الوطن عمومًا 
أو على مستوی اة لان ماد 
مهام البلدية بشقيها الخدماتي والانمائي› 
تتطلب معرفة احصائية لواقع النطاق البلدي 
الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي› 
فالسعطات الأحصاقة ساعد المجلش 
البلدي على اتخاذ قرارات تتناسب مع 
حاجات المواطنين» كما أنها تساعد في 
عملية التخطيط على المستوى البعيد. 
والتخطيط السليم لا يمكن أن يقوم إلا على 
قاعدة إحصائية علمية ودقيقة وشاملة› ولا 
ااتخطيط عن الإحصاء وكلاهما عن 
التنمية؛ فلا تنمية من دون احصاءء ولا 
تنمية من دون تخطيط ولا تخطيط من 
دون احصاء. 

وبالرغم من الوعي المتزايد بأهمية 
الاحصاءات في تفعيل الخطط التنمويةء 
فإن البلديات ما زالت تعاني من هدا 
النقص» ما يؤدي الى عدم تحقيق تقدم 
تنموي بالمستوى المطلوب. فالتخطيط السليم 
لا يمكن أن يقوم إلا على قاعدة احصائية 
علمية دقيقة وشاملةء ولا يمكن في أي حال 
سن الأحوال قصل التخطيط عن, الأخصاء 
وكلاهما عن التنمية. 
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كما ان جميع الخطط التنموبة تبقى 
قاصرة عن بلوغ أهدافها ما لم تستند إلى 
هذه القاأعدة. 

وهكذا يمكننا أن نتساءل عن أي خطة 
وضعها المجلس البلدي للبلدية من دون 
احصاءات؟ كما اننا لا علم لنا بخطة بديلة 
يتبعها بهدا الخصوص. مع العلم ان من 
البديهي انه لا تنمية من دون تخطيط, ولا 
تخطيط من دون إحصاء . 

2. دمج البلديات الصغيرة» لتوحيد 
امكاناتها بما يسمح لها من تقديم الخدمات 
إلى السكان بشكل أفضل. 

3. تفعيل عمل الإتحادات البلديةه 
والسعي لتوحيد الإتحادات إذا أمكن» لأن 
في الإتحاد قوة'» وفي اتحادها تجميع 
لمواردها بما يجعلها قادرة على العمل 
التنموي الشامل على مستوى المنطقة. 

4 إعداد الذارسات اللازعة لخطة 
تنموية طوبلة الأجل (بهدف تحديد 
احتياجات المجتمع المحلي ومعرفة 
امكاناته)» تكون مبنية على المعلومات 
الاحصائية التي تتعلق بالسكان من حيث 
عددهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري والنوعي 
والاقتصادي» الخ... بالإضافة الى مصادر 
المياه وشبكات الصرف الصحى ومصادر 
الراك الام رافق اعمات الحاهة: 

5. اعتماد اللامركزبة الإدارية فى 
الشأن البلدي والتنمويء وإعطاء هامش 
إداري أكبر للبلديات» ما يجعلها قادرة على 
اتخاذ القرارات» واعتماد الإجراءات الآيلة 
إلى تنظيم وتحسين المجال الذي تديره 
ضمن نطاقها. 


6. إن فتح أبواب المساءلة من قبل 
البلديات أمام فئات المجتمع» يغني 
المخططات البلديةء لأنه يسهم فى إشراك 
المواطنين بعملية التخطيط ويؤدي إلى 
ترشيد المشاريع الإنمائيةء وزبادة الشفافية 
في تنفيذها. 

7. إن تكامل البلدية مع المواطنء 
وتكامل المواطن مع البلدية وحده الكفيل 
بتوفير الظروف المناسبة لإحداث تغيير 
إيجابي في محيط البلدية ونطاق عملها. 

اخيرًاء إن دمج البلديات» وفقا لتشاركها 
في البنى التحتية والجغرافياء بحيث تصبح 
ریما أقل من ربع عددها اليوم» والسماح 
بالإنتخاب في مكان الإقامة» قد يسهم فى 
تفعيل العمل البلدي وتطويره بالاستفادة من 
مجمل الخبرات الكامنة في نطاقه الجغرافي. 

3# # #F 


الهوامش 


٠‏ يعد أطروحة دكتوراه في التنمية الربفية - المعهد 
العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية 

1- حمود عبد المجيد المغريي: 'مجموعة القوانين البلدية 
في أبذان خاذل 1063 عام المويسة االحديخة لكاب 
اشن 0199510 ن 95 

2- الفقرة الأولى من قانون البلديات رقم 665 المنشور 
في الجريدة الرسميةء العدد 59 تاريخ 9712130. 

3 عبد الأحد جوزيف: التنظيم المدني على المستوى 
البلدي في "لبلديات والادارة المحلية' الكتاب الثالث» 
ص : 2 

4- المادة السابعة من قاتون البلفيات. 

5- الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون البلديات رقم 
e‏ 

6- الفقرة الخامسة من المادة الحادية والعشرين» م. س. 
7- المادة 49 من قانون البلديات» م. س. 

8 من مقومات تجاح الل لبي السلاسيات 
والسلطة المنوطة بالبلديةء والكفاءة الادارية التي يتحلى 
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س ج ر 
بها رئيس وأفراد المجلس البلدي» ومدى قدرتهم على فهم 
حاجاته التنمودة بشكل صحيح. 

9- نسبة %10 من الرسوم السنوية على المياه» 10 
اشتراکات ساعات الکهریاء» %10 من فواتیر 
الهاتف الأرضي» و %10 من فواتير الهاتف المحمول. 
0- من المفترض أن يدار الصندوق البلدي المستقل 
من قبل مجلس إدارةء لكن المجلس لم يعين قط وباتت 


1 ~~ “ 
| 1 و4 
لمجدمح»؛ ودفدير 


ممن 


وظيفة الصندوق كحساب مصرفي لوزارة المالية في 
المصرف المركزي . 

11 - بحسب المادة 

.88/60 


nator-peddaha' email ci 


ا . 
ھا ی۹ 
٠% 4‏ 


Î 
88/60 المادتان 78 و79 من قانون البلديات رقم‎ -12 
88/60 المادتان 36 و38 من قانون البلديات‎ -3 
88/60 المادة 67 من قانون البلديات‎ -4 

[-¬ تراجع المادة 93 من قانون البلديات»ء بالاضافة 
إلى نهاد نوفل: مالية البلديات ودورها فى الاتنماء 
المناطقىء مجلة الادارة اللبنانية» مجلس الخدمة لمدنيةء 
الد الثاتى 1997:ص 27-26: 
6- مركز المعلوماتية للتنمية المحلية الوكاليبيون'» نقلا 
عن الاحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية» آذار (مارس) 
2016 


وھ 
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